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 ملخص البحث
" والذي يعد من    الخطأ كأساسٍ للمسؤوليَّة التقصيريَّة في مجال الدواء  بحمدالله  وعونه من أتمام البحث، والتي تناول تحت عنوان "بعد أن أنتهينا  

ين وخاتمة وقد  الموضوعات القانونية الهامة ، والذي يطرح العديد من المشكلات والاختلافات الفقهية والقضائية . وهنا قسمنا بحثنا الى المقدمة ومطلب
أسانيدُ الات ِّجاه القائل بأنَّ وقسمنا المطلب الى فرعين تطرقنا على    المسؤوليَّة التقصيريَّة أساسُ المسؤوليَّة في مجال الدواءتناولنا في المطلب الاول  

وفي المطلب الثاني    في الفرع الثاني.  الأساسُ القانونيُّ للمسؤوليَّة التقصيريَّة في مجال الدواءفي الفرع الأول، و    المسؤوليَّة تقصيريَّةٌ في مجال الدواء
ع في  وقسمنا هذا المطلب الى فرعين، الفرع الاول تناولنا فيه الى    تَجات الدوائيَّةتطبيقُ قواعد المسؤوليَّة التقصيريَّة في مجال المُن  تطرقنا الى التوسُّ

مدى مُلاءَمة تطبيق قواعد المسؤوليَّة التقصيريَّة في مجال المُنتَجات الدوائيَّة في الفرع الثاني وقد  وتكلمنا الى    مفهوم الخطأ التقصيري ِّ لمُنتجي الدواء 
 انتهينا بحثنا الى بعض النتائج والتوصيات. 

Research Summary 

After we finished the research, which was addressed under the title "Error as a basis for default liability in the 

pharmaceutical field", which is considered one of the important legal topics, and which raises many jurisprudential 

and judicial problems and differences. Here we divided our research into the presenter, two requests and a 

conclusion. In the first request, we addressed short liability, the basis of responsibility in the pharmaceutical field, 

and we divided the requirement into two branches, which addressed the basis of the direction that short liability in 

the pharmaceutical field in the first branch, and the legal basis for shortcomings in the pharmaceutical field in the 

second branch    " In the second requirement, we discussed the application of short liability rules in the field of 

pharmaceutical products. We divided this requirement into two branches, the first branch, in which we addressed 

the expansion of the concept of default error for drug producers and we spoke to the appropriateness of applying 

short liability rules in the field of pharmaceutical products in the second branch. Our research concluded with 

some findings and recommendations 

 المقدمة 
أن مسؤولية الشخص عن أعماله الشخصية تقوم بحسب النظرية الشخصية على خطأ واجب الإثبات من قبل مدعي المسؤولية ، تطبيقا للقاعدة  

ته في  العامة في الإثبات والتي تقرر أن عبء الإثبات على المدعي . وعليه فان الخطأ الواجب الإثبات هو ذلك الخطأ الذي يجب على الدائن إثبا
مة  المدين .فإذا استند المضرور من الدواء المغشوش في الرجوع على منتجه إلى المسؤولية التقصيرية عن الاعمال الشخصية ، فانه يلتزم باقا  جانب

ي ف الدليل على خطأ في جانب المنتج بان يثبت ان هذا الاخير قد انحرف عن السلوك المألوف وأخل بالواجب العام الذي فرضه القانون مما تسبب
     حدوث الضرر . 
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 أهمية البحث : 
ضها للخطر، تتجلى أهمية هذه الدراسة من الصلة الجوهرية والوثيقة بين مشكلة تعييب المنتجات الدوائية ومساسها بشكل مباشر بحياة الافراد ، وتعري

المواطنين  ففي ظل اعتبار حق الانسان في الحياة من الحقوق الدستورية، فأن هذه المشكلة تعد من ابرز التهديدات التي تقوَض هذا الحق، وتعرض
الم    الذين يكونون بأمس الحاجة للحصول على المنتجات الدوائية الى خيار قاسٍ،أما الاستغناء عن المنتج الدوائي الذي يجد فيه علاجه من مرض

رض من حيث يرجون به، ويخفف عن ما يعانيه من آلام ، وأما الا يستغني عنه، وبالتالي فأن من شأن هذا المنتج الدوائي المعيب أن يسبب لهم الم
 الشفاء.كما تبدو اهمية هذه الدراسة انطلاقا من كون المسؤولية عن المنتجات الدوائية المعيبة لم تحظ بدراسة وافية . 

 مشكلة البحث:
بتجريده عن  المسؤولية التقصيرية لا تقوم الا على الخطأ ولكن، هل يشكل الخطأ الاساس الأمثل المتلائم والمتوافق مع غاية المسئولية التقصيرية؟ و 

بالمنهج،   غاية المسئولية التقصيرية، هل يصلح الخطأ بطبيعته الفضفاضة ليؤسس لوضع قانوني ما؟، وكما يطرح في هذا المقام مشكلة أخرى تتعلق
وليس في أساسه فقط، فهل تشكل المسئولية التقصيرية، وهي بما تمثله من ملامة ومؤاخذة وما يترتب على مضمونها هذا من تلكيف ومحاسبة، 

المقدمات  المنهج الأمثل لجبر الضرر؟، بتعبير اخر، هل تشكل المسئولية التقصيرية بطبيعتها هذه الوسيلة التي يجب أن تقود إلى هذه الغاية؟ ف
 يجب أن تقود إلى النتائج.؟

 منهج الدراسة :
 للبنانيتعتمد هذه الدراسة على منهج  المقارن من حيث سيتم بحث هذا الموضوع من خلال المقارنة بين التشريع العراقي وكل من التشريع المصري وا

. كما ستعتمد الدراسة على المنهج التحليلي الذي يقوم على اساس تحليل الفكر المعروضة ، ومناقشتها في ضوء الاراء الراجحة المستندة   والفرنسي
 على النص التشريعي المعالج لها .

 :  خطة البحث
المسؤوليَّة    تقصيريَّة أساسُ التشمل دراسة هذا البحث  الخطأ كأساسٍ للمسؤوليَّة التقصيريَّة في مجال الدواءالى مطلبين .المطلب الاول : المسؤوليَّة  

 النتائج والتوصياتتطبيقُ قواعد المسؤوليَّة التقصيريَّة في مجال المُنتَجات الدوائيَّة.الخاتمة : المطلب الثاني : ء.جال الدوامفي 
 ءتقصيريَّة في مجال الدواالللمسؤوليَّة  ساس  أالخطأ ك

ج نتِّ يربط بين المُ   عقدي    وجد أساسٌ على أنه لا يُ   يندؤك ِّ مُ   ،تقصيري ٍ   أساسٍ   على  جي الدواء تأسيس مسؤوليَّة مُنتِّ ب  ،من الفقه ات ِّجاه القضاء  جانبٌ   دسانيُ   
  ، التطبيق بطبيعة الحال  ةالواجب  العامَّةُ   تقصيريَّة هي الشريعةُ القواعد المسؤوليَّة    أنَّ من الفقه هذا الات ِّجاه على أساس    د جانبٌ يَّ أو   ،والمُستهلك للدواء

الأول منهما نتناول المسؤوليَّة التقصيريَّة أساسُ    ، فيفي هذا المبحث مطلبين  ص خص ِّ ألذا سوف    .(1)صيب الغير من العقدبشأن الضرر الذي يُ 
 ، وذلك كما يلي:تطبيقُ قواعد المسؤوليَّة التقصيريَّة في مجال المُنتَجات الدوائيَّة في المطلب الثاني ىلإق طرَّ سنتو  ،  المسؤوليَّة في مجال الدواء

تطبيقُ قواعد المسؤوليَّة التقصيريَّة في مجال المُنتَجات   :مطلب الثانيال   ء. جال الدوامالمسؤوليَّة في    تقصيريَّة أساسُ الالمسؤوليَّة    :المطلب الأول
 .الدوائيَّة

 المسؤوليَّة في مجال الدواء المسؤوليَّة التقصيريَّة أساسُ  المطلب الأول
ج أو البائع للدواء نتِّ بشأن قيام مسؤوليَّة المُ   ،ة أسانيدإلى عدَّ   ،تقصيريَّة  الدواء مسؤوليَّةٌ   عن ج  نتِّ مسؤوليَّة المُ   هذا الرأي القائل بأنَّ   ستند أصحابُ ا      

ف على تعرَّ نهذا المطلب ل  صخص ِّ أوسوف    ه،ل تابعيافعأ  م عنأ  ،ةشخصيَّ ال  هلافع أن  ع  سواء    ،تجاه المريض أو المُستهلك  تقصيري ٍ   على أساسٍ 
 : إلى فرعين همُ قس ِّ أوعليه سوف  .(2) ءلمسؤوليَّة في مجال الدوال ي ِّ لى هذا الأساس التقصير إدون نالأسباب التي جعلتهم يست 

 . في مجال الدواء المسؤوليَّة تقصيريَّةٌ  الات ِّجاه القائل بأنَّ  أسانيدُ  :الفرع الأول 
 . تقصيريَّة في مجال الدواءالللمسؤوليَّة  القانونيُّ  الأساسُ  :الفرع الثاني 

 ء المسؤوليَّة التقصيريَّة في مجال الدوابالات ِّجاه القائل  أسانيد   الفرع الأول
  لٍ خُ ادون الحاجة إلى تد  ،أساسها في القانون يكفي لقيامها  وأنَّ   ،ة أسبابلعدَّ   ؛ها تقصيري  ج أساسُ نتِّ مسؤوليَّة المُ   هذا الات ِّجاه على أنَّ   د أصحابُ أكَّ       
 :سباب الآتيةوذلك للأ ؛المسؤوليَّة في مجال الدواء تقصيري   ساسُ .ألاحق ا ى كما سنر  ،المسؤوليَّة العقديَّة عم
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لا  إ  ذلكوما  ،تقصيريَّة إلا المسؤوليَّة لا تكونُ  فإنَّ   ،العلاقةا خارج هذه مَّ أ ،لا في العلاقة بين المُتعاقدينإصل القواعد العقديَّة لا تسري بحسب الأ أنَّ  .1
 .(3) رة بين المسؤوليتينيَ جواز الخِّ  عدمُ  همفادُ  تطبيق ا لمبدأ عام ٍ 

المادتين    ي  تخضع لنصَّ وهذه المسؤوليَّة    ، له  ستعمل النهائيُّ وهو المُ   ،واجهة المُستهلك للدواءفي مُ   تقصيريَّةٍ   طبيعةٍ   جي الدواء ذاتُ مسؤوليَّة مُنتِّ   أنَّ  .2
  في حال عدم وجود علاقةٍ   ،القضاء الفرنسيُّ   اإليه يلجأُ   ،بالمسؤوليَّة التقصيريَّة  ةٌ خاصَّ   وهي قواعدُ   ،الفرنسي ِّ   من القانون المدني ِّ   (1241)و  (1240)

ة العامَّة الفرنسي ِّ  ،زاعبين أطراف الن ِّ  ةٍ تعاقديَّ  ة  كما ورد في تقنين الصحَّ المسؤوليَّة   على أنَّ  من الفقه المصري ِّ  د جانبٌ كَّ أوقد   (.2/   5115) في المادَّ
ِّ إ  تستندُ   ،رور من الدواءضتقصيريَّة لمُنتجي الدواء تجاه المال ة    لى نص  يدلة  ( 75) المادَّ ر  حظَ يُ   هعلى أن  والتي تنصُّ   ،(4) من قانون مُزاولة مهنة الصَّ

  اء دو ال  جنتِّ مُ   بين  عقديَّةٍ   د على عدم وجود علاقةٍ وهو ما يؤك ِّ   ، انبالمجَّ   ؤهحتى إعطا  أو  ،للبيع  ضه ر  عَ   أو  ،إلى المُستهلك  باشرة  مُ   ءج ببيع الدوانتِّ المُ   قيامُ 
ة  ويُ   ،والمُستهلك له يدلة العراقي ِّ   (43)قابلها المادَّ ة    ،الفقرة الثالثة من قانون مُزاولة مهنة الصَّ يدلة اللبناني ِّ   (70)والمادَّ  ،من قانون مُزاولة مهنة الصَّ

يمتنعوا عن بيع ما يصنعون   ستودعات أن  ستورديها أصحاب المُ لأصحاب مصانع المُستحضرات الصيدلانيَّة أو مُ   على أنه: )لا يجوزُ   والتي تنصُّ 
سات الصيدلانيَّة المُ   بيعها للعموم(. ولا يجوزُ  ،قابل دفع ثمنهاص لهم بذلك مُ رخَّ أو يستوردون من المُستحضرات للأشخاص والمُؤسَّ

ر من الدواء له  تقصيريَّة من حمايةٍ القواعد المسؤوليَّة    هقحق ِّ ما تُ  .3 بين   ضٌ فترَ نه مُ لأ  ؛نالتضامُ ك  ،المسؤوليَّة العقديَّة  هر ا توف ِّ مَّ عة  أفضليَّ   من  للمُتضر ِّ
ِّ توقَّ غير المُ   أوع  توقَّ ن الضرر المُ ع  كاملٍ   هذا بجانب حصوله على تعويضٍ   ،من الصانع حتى البائع  ابتداء    ،يننالمدي ة    ع طبق ا لنص    / 1231)المادَّ

هذه   وجنتِّ ع مُ حيث يتمتَّ   ،عقديَّة  اتٍ  لات ِّفاقيَّ لا  تصبح بذلك مجاحين    ،دواء باطلةال  لمُنتجي   اتٍ أو إعفاء  ات ِّفاقياتٍ   أيَّ   لأنَّ   ؛من القانون الفرنسي ِّ   (2
 نةعيَّ مُ  ظةٍ ويق ةٍ لدقَّ  تحتاجُ  تهممهن نَّ لأ ؛هم وبينهمئبين عملا عقديَّةٍ  اتٍ ت ِّفاقيَّ لاموضوع ا   أعمالهم لا تكونُ  نَّ أوب ،(5)خاص وعلمي ٍ  ني ٍ فالمُنتَجات بطابع 

وهو    ،مسؤوليَّة التقصيريَّة تجاه غير المُتعاقدين وحماية سلامتهمالل  معها تحمُّ   ن يتعاملُ على مَ   يجبُ   ،خطيرة  لأنها مُنتَجاتٌ   ،(6)غير المهن الأخرى 
 .(7) ف هذا الالتزاممسؤولا  عن تخلُّ  ومن ثم يعدُّ  ،ستعملمع حاجات المُ  توافقٍ ومُ  فعالٍ  جٍ نتَ بتقديم مُ  مٌ لزَ نتج مُ كمُ 

فهي    ،عنه  وهي جل الخطأ الذي يصدرُ   ،هاالتي يجب احترامُ   ،قواعد وأصول المهنةب  هعلى أساس إخلال   ج الدواء قائمةٌ نتِّ لمُ   ةتقصيريَّ الالمسؤوليَّة   .4
  ، لمعرفة طبيعة الخلل المُتعل ِّق بإحدى قواعد المهنة  ؛لخبراءلفي التقارير العلميَّة    من نتائجَ   ءإلى ما يجي  ترجعُ بل    د،إلى عق  تستندُ   عقديَّة    ليست أخطاء  

 .(8)عقديَّة بالتزاماتٍ  من كونها إخلالا   وهي أكثرُ  ،ها القانون مصدرُ  قانونيَّةٌ  ج هي التزاماتٌ نتِّ المُ  التزاماتِّ   وعليه فإنَّ 

لذلك    ه،حد التزاماتأي بدالإخلال العق  نتيجةَ   ؛جنائيَّة    قد يكون جريمة    ، لدواءلج  نتِّ من المُ   رُ صدالخطأ الذي ي  لأنَّ   ؛ها تقصيري  مسؤوليَّة المُنتج أساسُ  .5
ا على أنَّ   هذا الات ِّجاه أنه يجبُ   نصارُ أيرى   على   قالمحاكم الجنائيَّة في فرنسا ومصر والعراق ولبنان تطب ِّ   إبعاد مجال المسؤوليَّة العقديَّة هنا اعتماد 

جاه القضاء  ت ِّ اوإذا كان هذا    ،لدواءالمُستهلك    اب ضرر  عن الفعل الذي سبَّ   بالتَّعويض المدني ِّ   قُ فيما يتعلَّ   ،تقصيريَّةالالمسؤوليَّة    هذا الجانب قواعدَ 
 .(9) العقديَّةلتزامات لاعن الإخلال با مستقل   الجنائيَّ  الشقَّ  لأنَّ  ؛ج تقصيريَّةنتِّ مسؤوليَّة المُ  فإنَّ  ،جنتِّ بشأن مسؤوليَّة المُ  الجنائي ِّ 

 جي الدواءتقصيريَّة لم نتِّ الللمسؤوليَّة  القانوني   الأساس   الفرع الثاني
 ثم سأتناولُ   ،والفرق بينه وبين الخطأ المهني ِّ   ي ِّ ف على مفهوم الخطأ التقصير التعرُّ  تقصيريَّة سوف أحاولُ الللمسؤوليَّة    ض للأساس القانوني ِّ قبل التعرُّ 
 ، وذلك كما يأتي:للمسؤوليَّة التقصيريَّة القانونيَّ  الأساسَ 

 :والفرق بينه وبين الخطأ المهني ِّ  ي ِّ الخطأ التقصير  مفهومُ  :أولًا 
ِّ   فت محكمةُ عرَّ  ة    النَّقض المصريَّة الخطأ طبق ا لنص    أن    على الفردِّ   يفرضُ   قانوني ٍ   بالتزامٍ   إخلالٌ أنه )وهو    ،المصري ِّ   من القانون المدني ِّ   (163)المادَّ

البه الأفراد العاديُّ   بما يلتزمُ   ،في سلوكه  يلتزمَ  الآخرون    هعُ فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقَّ   ،غيرالب  ا و حتى لا يضرُّ   ؛ربصُّ والت  ظةقيون من 
ة    وكذلك نصُّ .(10)(كون قد أخطأي  ته،راعافاتهم على أساس مُ قيمون تصرُّ ويُ    عملٍ   كلُّ )  :على أنه  عقود اللبناني ِّ المُوجبات و المن قانون    (122)المادَّ

ة    الفقه إلى أنَّ   لقد ذهب بعضُ   .(11) (ميز ا على التَّعويضجبر فاعله إذا كان مُ مصلحة الغير يُ ب  غير مشروعٍ   عنه ضررٌ   حد الناس ينجمُ أمن   المادَّ
ت على أن  ،(12)العامَّة في المسؤوليَّة  ةعداقالل  شك ِّ تُ   العراقي ِّ   من القانون المدني ِّ   (204) غير ما   آخرَ   ضررٍ   ي ِّ أ ب  صيب الغيرَ يُ   تعد ٍ   كلُّ )  ه:حيث نصَّ
ابقة يستوجبُ واكر في المذُ  ة    اوتقابله  (،التَّعويض  د السَّ ت على أنه  ،الفرنسي ِّ   من القانون المدني ِّ   (1240)المادَّ   يقعُ   -  كان  أيًّا  -فعل    كلُّ )  :حيث نصَّ

ة  أمَّ   (،ذلك  تعويضُ   ئهمن وقع هذا الفعل بخط  يلزمُ   ،غير الب  احدث ضرر  من الإنسان يُ    يكونُ )  :على أنه  تنصُّ فمن القانون نفسه    (1241)ا المادَّ
ابصُّ عدم تأو  ه  ل بإهمالب  ،فقط  ئهبخط  ه لاحدثالإنسان مسؤولا  عن الضرر الذي يُ  ابق    نَّ أب  ،من الفقه  د جانبٌ كَّ أ هذا وقد  (. ره أيض  لخطأ  لالمضمون السَّ

والراجح    ،لخطأ في مجال المُنتَجات الدوائيَّةل  هنطاق  يتسعَ للا يكفي  هو  و   ،سلوك الشخص العادي ِّ   نبمعنى الانحراف ع  ،ز على الجانب المادي ِّ يرك ِّ 
سلوك  ها قاعدةُ تحكمُ  ءمر الل  افعأ لذلك على اعتبار أنَّ  ل ِّ خِّ مع إدراك المُ  ،بالغيربعدم الإضرار ، قانوني ٍ  بالتزامٍ  إخلالا   خطأ يعدُّ ال أنَّ بعض الفقه  ىلد
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، الخطأ التقصير   مفهومُ أمَّا  .(13) ئ اخطمُ   ذلك يعدُّ ل  همع إدراك  ةضابطالفإذا انحرفت عن هذه    ظة،قيمن ال  ان  عيَّ ى مُ ستو  ب مُ ة أو موضوعيَّة تتطلَّ شخصيَّ    ي ِّ
يز ا  يوذلك تم  ؛ةعن السلوك المألوف في الحياة الاجتماعيَّ   انحرافٌ   : ه البعض بأنهكما عدَّ   ،(14)سابق  قانوني ٍ   بواجبٍ   إخلالٌ   : من الفقه بأنه  جانبٌ   هفعر ِّ يُ ف

ايكون مسا  ،نتيجة الإخلال به  يَّ ر صيقالت  أالخط  غير أنَّ   ،تضمنة في العقدحد التزاماته المُ أخلاله بإالذي ينطوي على    ،له عن الخطأ العقدي ِّ   بواجبٍ   س 
ا عن مُ   دَّ بمعنى أنه إذا حدث الخطأ عُ   ،بعدم الإضرار بالغير  عام ٍ  حياته    بهما الفرد في كل ِّ   يلتزمَ   أن    ن يجبُ يقتضيات الحيطة والحذر اللذخروج 

إذ    ؛الفرنسي والمصري ِّ كوهو في ذلك سار على نهج بعض التَّشريعات المدنيَّة    ، الخطأ  العراقيُّ   ف المُشر ِّع المدنيُّ عر ِّ ولم يُ   .(15) ةة والمهنيَّ الاجتماعيَّ 
 ،(17)(سابق  بواجبٍ   الإخلالُ بأنه )الأستاذ بلانيول    به   فه منها ما عرَّ   ،دةتعد ِّ مُ   فَ ير اف الخطأ بتعر ِّ ومع ذلك فقد عُ   .(16) لاجتهاد الفقه والقضاء  هحديدتترك  

عرَّ   أو الأستاذكما  الإمكان معرف  بواجبٍ   الإخلالُ )نه  بأ  سافاتيه  فه  في  أنه  .(18)(راعاتهمُ و ه  تُ كان  لهذا  ال  انحرافُ أو  إدراكه  في سلوكه مع  شخص 
ابق    القانونيُّ   والالتزامُ   ،(19) الانحراف أو    الالتزامُ   وفي ذلك يختلفُ   ،عنايةالل  ذبب  وهو التزامٌ   ،احترام حقوق الكافة وعدم الإضرار بهم  وجوبُ هو  السَّ

  ا ببذل العناية أو التزام    افإنه قد يكون التزام    ا الالتزام العقديُّ مَّ أ  ،ل العناية دائم ابذيكون ب   الالتزام القانونيَّ   لأنَّ   ؛في الالتزام العقدي ِّ   القانونيُّ   الواجبُ 
  ، لفكرة الخطأ في مجال المسؤوليَّة  اعين  مُ   امفهوم    هلعدم تحديد   ؛ك من جانب المُشر ِّعذل من الفقه    واستحسن جانبٌ   . بتحقيق غاية أو نتيجة حسب الأحوال

ر   ق مصلحة  حق ِّ بما يُ  اخاذ الشخص  ات ِّ )   بأنه:  فه بعض الفقهحيث عرَّ   ،عوس  مُ   تعريفٍ   اءعطلإ  ،مر للفقه والقضاءوترك الأ  ين،للمُتضر ِّ ينطوي على   سلوك 
ا  كان مُ   ،فإذا انحرف عن هذا السلوك  ،الغير ب  حتى لا يضرَّ   ؛ربصُّ المألوف من اليقظة والت  القدر العادي ِّ  منه    كان هذا خطأ  و   ،هذا الانحرافلدرك 

  الالتزامُ   على المهني ِّ   يجبُ   ة قواعدَ من التَّشريعات عدَّ   ضعت كثيرٌ وَ ، فقد  لمُنتجي الدواء  ا بخصوص الخطأ المهني ِّ أمَّ .(20)(تقصيريَّةال  تهمسؤوليَّ   يستوجبُ 
ٍ   بشكلٍ   لخطأ المهني ِّ ل  اتعريف    أنها لم تضع    إلا  ،تقصيري ِّ الج  نتِّ خالفتها إلى ثبوت خطأ المُ ي مُ ؤد ِّ والتي تُ   ،بها فقد   ،لفقه والقضاءل ذلك    تبل ترك  ،خاص 
ا إلى الخطأ المُ   فه البعضُ عرَّ   (،زمي ِّ مُ   عتاد يقع من شخصٍ في السلوك المُ   أو انحرافٌ   قانوني ٍ   بواجبٍ   إخلالٌ )بأنه    ؛تقصيريَّةالوجب للمسؤوليَّة  استناد 

عطيات والظروف  ض لذات المُ يتعرَّ   ظٍ قِّ يَ ج  نتِّ مُ   من أي ِّ   لا يقعُ   ه،لكسفي م  ي ٍ أو تقصير   قانوني ٍ   بواجبٍ   بأنه إخلالٌ   الدواء  جنتِّ تحديد خطأ مُ   يمكنُ   ومن ثمَّ 
ا أم بااكان صأ  سواء    ء،ج للدوانتِّ المُ   أخط  فإنَّ   ومن ثمَّ .(21) ج المسؤولنتِّ التي أحاطت بالمُ   يقع من مهني ٍ    لامتى وقع منه فعلٌ   اتقصير    يعدُّ   ء،للدوا  اع  ئنع 

 دُّ عَ يُ  يثح ،هاباعُ لتزامات المفروض ات ِّ الاعن القواعد و  ر ذلك بأنه انحرافٌ فسَّ ويُ  ء،لدوالج نتِّ جد فيها المُ عطيات التي وُ جد في نفس الظروف والمُ وُ  ظٍ،قِّ يَ 
ر في درايته بطبيعة العناصر التي أدخلها    فهمه  إذا ثبت عدمُ   أو  ،ت من سلامة العناصر التي تدخل في تركيب الدواءهمل في التثبُّ أ إذا    ئ اخطمُ  أو قصَّ

ر في ال ة الدوائيَّة، بما أدَّى إلى إدراج عناصرَ من شأنها التأثيرُ سلب ا على سلامة الدواء، أو حالة ما إذا قصَّ رات  في تركيب المادَّ قيام بمُتابعة التطوُّ
ث والتجارِّب العلميَّة اللازمة للتأكُّد من سلامة الدواء، وكذا حال الإهمال في القيام  التي تحدثُ في مجال علم الدواء، وحال عدم قيامه بإجراء الأبحا

 .(22)بواجب الرَّقابة عقب كل ِّ مرحلةٍ من مراحل التَّصنيع
 الأساسُ القانونيُّ للمسؤوليَّة التقصيريَّة في مجال الدواء: ثانيًا: 

ِّ المادتين )  القانون الفرنسي ِّ لنص  القانون المدني ِّ الفرنسي ِّ  1241( و)1240إنَّ المسؤوليَّة التقصيريَّة عن العمل غير المشروع، تخضعُ في  ( من 
ل بالقرار رقم ) ة )2016( سنة  131المُعدَّ هذا الضرر، أن  يقومَ    ( على أنه: )كلُّ عملٍ يُحدث ضرر ا للغير، يلزمُ من وقع بخطئه1240، فتنصُّ المادَّ

ة ) ت المادَّ ا بإهماله  1241بتعويضه(، كما نصَّ : )كل  شخصٍ يكون مسؤولا  عن الضرر الذي يُحدثه لا بفعله فقط، بل أيض  ( من القانون ذاته على أنَّ
ره( دته محكمة استئناف باريس في  وهو ما أكَّ   ،في حالة التَّعويض عن أخطائهم  الدواء  لمسؤوليَّة مُنتجي  اقانونيًّ   هذا الأساسُ وكان  .(23)أو عدم تبصُّ

ب الوحيد للضرر الذي لحق  سب ِّ المُ   هو   هفعلُ   يكونَ   يجب أن  و   ،ستعمل الشيء المصنوعته نحو مُ قيم مسؤوليَّ الذي يُ   ،(24)الصانع  حد أحكامها بأنه خطأُ أ
ا في أي ِّ   اوواضح    ع،انصال  يكون ثابت ا في حق ِّ   هذا الخطأ يجب أن    وأنَّ   ،ستعمل لهالمُ ب ة    ،جنتَ من مراحل إنتاج المُ   مرحلةٍ   أيض  من    (28)ويقابلها المادَّ

يدلة المصري ِّ  ُّ فتنص  ،صانعي ومُوز ِّعي الدواء  والتي تخصُّ   ،قانون مُزاولة مهنة الصَّ سة المُ   كلُّ   يكونَ   أن    يجبُ )  :على أنه   ّ  ص رخَّ ما يوجد بالمُؤسَّ
لمُواصفات المذكورة ل  اطابق  كيميائيَّة مُ   رات صيدليَّة أو نباتات طب ِّيَّة أو مواد  مُستحضَ   اذينيَّة أو لات أقربتحص  وجب هذا القانون من أدوية أو مُ بها بمُ 

رةب سات بالأدوية والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ زوَّ تُ   ويجب أن    ،حفظ بحسب الأصول الفنيَّةوتُ   ،لةسجَّ المُ   اتهاوتركيب  ،دساتير الأدوية المُقرَّ د هذه المُؤسَّ
ة بالمهن  ،الأدوية بها سة ومديرها مسؤولين عن تنفيذ ذلك  ويكون صاحبُ   ة،مع المراجع العلميَّة والقوانين الخاصَّ  المُشر ِّع المصريُّ   ونصَّ   .(25)(المُؤسَّ
ة    ه صوصن  على نفس المضمون في  المصري ِّ   المدني ِّ   في القانون  من ارتكبه   للغير يلزمُ   اب ضرر  خطأ سبَّ   كل  )  :على أنَّ   فنصَّ   (،163) في المادَّ
نفس التعريف   كما ينصرفُ   ،أو الخاص    ه العام  فأو خل  ،شتري المُ   اعد   شخصٍ   كلُّ   :والغير هنا  ،(26) (وذلك تحت عنوان العمل غير المشروع  ،بالتَّعويض

ر  كما تنطبقُ   ،بطالالإ  رقرَّ شتري الذي كان عقده باطلا  أو مُ إلى المُ  ج على أساس  نتِّ قاضاة المُ مُ   ستطيعَ يلكي    ؛صفة الغير على الشخص المُتضر ِّ
ة  . المسؤوليَّة التقصيريَّة يدلة العراقي ِّ   (28)وكذلك يقابلها المادَّ ة    المُشر ِّع العراقيُّ   وكذلك نصَّ   ،(27)الفقرة الثالثة من قانون مُزاولة مهنة الصَّ في المادَّ
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يلزم بالتَّعويضات من   اءذيمن أنواع الا  آخرَ   نوعٍ   ب أو أي ِّ بالنفس من قتل أو جرح أو ضر     ضار ٍ فعلٍ   كلُّ )  :على أنه  من القانون المدني ِّ   (202)
ة  فقد نصَّ  ا المُشر ِّع اللبنانيُّ مَّ أ .(28) (أحدث الضرر يدلة على أنه  (28)على ذلك في المادَّ في حفظ الأدوية كما  ىراعتُ ) :من قانون مُزاولة مهنة الصَّ

ة الثالثة   ةٌ المواد التي لها مدَّ بحتفظ  ولا يُ   ،مرهاأمشكوك في  وال  دةتلف جميع المواد الفاستُ و   دوية،في نظام الأ  الواردةُ   التعليماتُ   هي معرفة في المادَّ
ة    وتنصُّ .  (29)(ةللاستعمال بعد انتهاء هذه المدَّ   نةٌ عيَّ مُ  عنه    من أحد الناس ينجمُ   عملٍ   كلُّ )  :على أنه  مُوجبات والعقود اللبناني ِّ المن قانون    (122)المادَّ

 (.ميز ا على التَّعويضعله إذا كان مُ اف رجبمصلحة الغير يُ بغير مشروع   ضررٌ 
 قواعد المسؤوليَّة التقصيريَّة في مجال الُمنتَجات الدوائيَّة تطبيقُ  المطلب الثاني

العديدُ تنظ ِّ  المُ   م  التَّشريعات  القواعدَ تخص ِّ من  يجبُ   صة  توزيعهامُ   التي  أو  السلع  إنتاج  عند  تُ   ،راعاتها  مُ ؤد ِّ والتي  المُ خالفتُ ي  ثبوت خطأ  إلى  نتج  ها 
لذا    ،زمي ِّ مُ   عتاد يقع من شخصٍ في السلوك المُ   انحرافٍ   أو  قانوني ٍ   بواجبٍ   عن إخلالٍ   تقصيريَّة هو عبارةٌ الوجب للمسؤوليَّة  فالخطأ المُ   .(30) تقصيري ِّ ال

مة تطبيق قواعد المسؤوليَّة  ءَ لامدى مُ   وبيان  ،لمُنتجي الدواء في الفرع الأول  ي ِّ مفهوم الخطأ التقصير   في ع  التوسُّ لبيان  المطلب  هذا  ص  خص ِّ أسوف  
 .تقصيريَّة في مجال المُنتَجات الدوائيَّة في الفرع الثانيال

 م نتجي الدواءل ي ِّ مفهوم الخطأ التقصير  فيع التوس   الفرع الأول
المُ  المُ   أو انحرافٌ   قانوني ٍ   بواجبٍ   نه إخلالٌ أه على  تعريفُ   تقصيريَّة يمكنُ الوجب للمسؤوليَّة  الخطأ المُ   ف عليه أنَّ تعارَ من  عتاد يقع من  في السلوك 
 ظٍ قِّ يَ   جٍ نتِّ مُ   نتج الدواء لا يقع من أي ِّ لك مُ سفي م  تقصيري ٍ   أو  قانوني ٍ   بواجبٍ   بأنه إخلالٌ   اءدو ج النتِّ مُ خطأ    دوعلى هذا الأساس يتحدَّ   ،زمي ِّ مُ   شخصٍ 

من مصر وفرنسا والعراق ولبنان قد أقام في   من الفقه في كل ٍ  وإذا كان جانبٌ  .ج المسؤولنتِّ عطيات والظروف التي أحاطت بالمُ ذات المُ إلى ض يتعرَّ 
يدلة ومُنتجي الدواء  ،ةبشأن مسؤوليَّة أصحاب المهن الحرَّ   والخطأ المهني ِّ   العادي ِّ   أى بالخطسمَّ بين ما يُ   فترة من الفترات تفرقة    ، ومن بينها مهنة الصَّ

ر إلى نظَ بينما يُ   ،ي  ادنه خطأ ععلى أف عليها  تعارَ مُ الج  نتِّ خالفة المُ نظر إلى مُ ما كان يُ   فبعد  ،من الزمن  طويلٍ   وقتٍ   إلى  ر  متتس  لم  هذه التفرقة  أنَّ   إلا
 في حد ِّ   عدُّ ت  اف عليهتعارَ حترف للأصول المُ مُ ال  من المهني ِّ   خالفةٍ مُ   أيَّ   أنَّ د  السائ  الات ِّجاه أصبح    ،نه خطأ مهني  أمهنته على  لخالفة الأصول الفنيَّة  مُ 

ٍ   بشكلٍ   يبرزُ   همُنتَجات  بفضي إلى تعيُّ ج الدواء المُ نتِّ مُ   وخطأُ   .يسير ا أو جسيم ا  هذا الخطأُ   يكونَ   أن    ي يستو   ته،لمسؤولي  اوجب  مُ   امهنيًّ   خطأ    اذاته   خاص 
نتجه أو في صناعة الدواء الذي يُ   ت من سلامة العناصر التي تدخلُ همل في التثبُّ أ إذا    ئ اخطج مُ نتِّ يكون المُ   ، إذللدواء  ل التركيب الكيميائي ِّ ا و أحفي  

  ، سلب ا على سلامة الدواء  من شأنها التأثيرُ   دراج عناصرَ إب في  ا تسبَّ ممَّ   ءفي تركيب الدوا  هادخلألطبيعة العناصر التي    هوفهم  تهدراي  إذا ثبت عدمُ 
يبرزُ  المُ   كذلك  أنتِّ خطأ  في  للتداوُ ا و ح ج  الدواء  إجراءل طرح  تُ والتجارِّ لأبحاث  ا  ل دون  التي  اللازمة  أمراضٍ ل  تهثبت سلامب  العلاج من  أو    لوقاية 

الدواء    بطرح  ،كوزارة الصحَّة مثلا    ،ة في الدولةقابيَّ من الأجهزة الرَّ   ةجباريَّ خيص الإاج على التر نتِّ حصول المُ   التأكيد على أنَّ   ناوهنا لا يفوتُ .(31)نةعيَّ مُ 
على أنه   لا خلافَ  إذ ،حو السالف الإشارة إليهعلى النَّ  هه أو تقصيرُ بت إهمالُ ثإذا ما   ءدواال  نتجخطأ مُ  -من الأحوال  حالٍ  بأي ِّ  -في لا ين ،وتسويقه

من سلامة جميع العبوات التي تحوي الأدوية   ،على وجه الخصوص  ي ِّ ائفي المجال الدو   ،ةقابيَّ ت الأجهزة الرَّ تثبَّ ت  ستحيل أن  ضرب ا من ضروب المُ   يعدُّ 
  ر أن  تصوَّ نه من المُ أيبقى التأكيد على    ولكن  .فقط من تلك الأدوية  على عيناتٍ   مَّها ة مها قابيَّ الرَّ   باشر تلك الأجهزةُ وإنما تُ   ين،لمُستهلكل  طرحالتي تُ 
الكيميائيَّة   ن منها العناصرُ تكوَّ تة التي  المئويَّ سب  ت من الن ِّ ثبُّ لا  في التمث  هاتقصيرُ   ثبتوذلك إذا    اء،دو ال  جمُنتِّ مع    أ ة في الخطقابيَّ الأجهزة الرَّ   تشتركَ 
 أن    من شأنها  غير آمنةٍ   طرح الدواء في عبواتٍ   ت أجاز   ذاأو إ  ،في إصدار الترخيص بطرح الدواء في الأسواق  اطئب على نحو خا يتسبَّ ممَّ   ،للدواء
شترك بين  إلى توافر الخطأ المُ   يَ ؤد ِّ تُ   هذه المظاهر وغيرها من شأنها أن    فمثلُ   ،حتوى على سلامة المُ   ار تأثير ا ضارًّ الكيميائيَّة بما يؤث ِّ   مع المواد ِّ   لَ تتفاعَ 

ساس للمسؤوليَّة  أخطأ كالع فكرة  يالسعي نحو توس  في أنَّ   وما من شك ٍ   .(32)نلمُستهلكيلفي الصيدليات  هُ  حَ ر  طَ   تج الدواء والجهات التي أجاز نتِّ مُ 
يبةل  واحدةٍ   درجة حمايةٍ   توفيرَ   قتضيات العدالة تستلزمُ مُ   وهو أنَّ   ،منطقي ٍ   من تبريرٍ   ينطلقُ   اء دو ال   جنتِّ تقصيريَّة لمُ ال رين من الأدوية المَعِّ   ء  سوا   ،لمُتضر ِّ

ر لها بر ِّ لا مُ   ة  تفرق  ةمث  أنَّ ف عليه  تعارَ فمن المُ   .الذين لا يرتبطون معهم بهذا النوع من العلاقات  ة أوتعاقديَّ   اتٌ علاق  الأدويةمُنتجي  بالذين تربطهم  
ر الذي تعاقد مع المُ  ر من الغيرنتِّ بين المُتضر ِّ بإقامة الدليل على    -  وهو من الغير  -لزام مُستهلك الدواء  إبعت  تالتي است  التفرقةُ   لكت  ،ج والمُتضر ِّ

يبلل  هرحط  أوعند تصنيعه أو تركيبه أو تخزينه    هباعُ عليه ات ِّ   ما يجبُ لج  نتِّ خالفة المُ مُ   يُّبتعللمُتعاقد الذي يكتفي بإقامة الدليل  ل  ف اخلا  ،دواء المَعِّ
من الفقه عن هذه    ر جانبٌ عب ِّ ياق يُ وفي هذا الس ِّ ه به.ملالعيب أو حتى استحالة عبثبت جهله  أص من المسؤوليَّة إذا  يتخلَّ   ج أن  نتِّ المُ   ولا يستطيعُ   ء،الدوا

رين بالقول بأنَّ ل ةتكافئمُ الالحماية غير  ج  نتِّ إلى قيام مسؤوليَّة المُ ، نعيَّ مُ   الذي نشأ عن عيبٍ  رر ضَّ سبة للي بالن ِّ ؤد ِّ ك بالقواعد التقليديَّة يُ التمسُّ ) :لمُتضر ِّ
واجهة  في مُ   احيث يكفي العيب لقيام المسؤوليَّة تجاه الأول ولا يكفي دون إثبات الخطأ لقيامه  ،واجهة الغيرر قيامها في مُ المُوز ِّع تجاه المُتعاقد وتعذُّ   أو

م تنظ ِّ   قانونيَّةٍ   لوضع قواعدَ   ل التَّشريعي ِّ إلى ضرورة التدخُّ   -  وبحق ٍ   –  ينتهيَ ل  ؛م بهذه الحقيقةآخر من الفقه يسل ِّ   الذلك نجد جانب    اوتأييد    ،(33)(الثاني
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لامة في  يني ِّ همالمسؤوليَّة          ( 34)تقصيريَّةالمسؤوليَّة  اليز بين المسؤوليَّة العقديَّة و يالتم   يمحول على نحوٍ م التي يطرحونها للتداوُ هعسلن عن نقص الأمان والسَّ
ا إلى عدة طرق   تقصيري ِّ الفي تحديد الخطأ    الفرنسيُّ   ع القضاءُ ها توسَّ ذكرُ   لفرات السامُبر ِّ وفي ضوء ال م  و فهمع في تحديد  كان من أبرزها التوسُّ   ،مستند 

من   في فترةٍ  ئيُّ والقضا يُّ الفقه الات ِّجاهما سار عليه ل اخلاف   اليسيرة، أو  ةجسيمال المهنيَّة ه ج الدواء مسؤولا  عن أخطائنتِّ صبح مُ أبحيث  ،الخطأ المهني ِّ 
في مجال    همارسة نشاطمُ    منستقبلا  مُ   فههذه المسؤوليَّة من تخوُّ   لما قد يستتبعُ   ة ة اليسير ج عن الأخطاء المهنيَّ نتِّ المُ   الفترات بإقرار عدم مسؤوليَّة

اد  ؛من هذا النشاط  ه إلى الحد ِّ الذي قد يدفعُ   الأمرُ   ،الإنتاج ع القضاءوكذلك ت  .لمخاطر المسؤوليَّة  رء  في تحديد الخطأ عن طريق النَّظر    الفرنسيُّ   وسَّ
لامة خارج الإطار  إلى الا وبالتالي أصبح في    ،ة وحدهاعلى العلاقات التعاقُديَّ   مقصورة  الالتزام    الهذ  تُهما كانت نظر   بعد  ،ي ِّ التعاقُدلتزام بضمان السَّ
لامة  ضماب  رجوعَ البحيث يستطيع مُستهلك الدواء    ،جنتِّ واجهة المُ باشرة في مُ المُ   ى عو إلى الدَّ   غير المُتعاقدين اللجوءُ   ةاستطاع برغم   هجنتِّ مُ ى  لع ن السَّ

عن   تقصيري ٍ   لدواء على أساسٍ لج  نتِّ على قيام مسؤوليَّة المُ   ،من الفقه  وسانده جانبٌ   ،د القضاء الفرنسيُّ أكَّ   ، وقدباشرة بينهمامُ الة  انتفاء العلاقة التعاقُديَّ 
صيب ج عن الأضرار التي تُ نتِّ مسؤوليَّة المُ لإقراره  بفي أحكامه    القضاء الفرنسيُّ   هو نهجهو   ،قة في الواقعطبَّ فهي مُ   ،الأضرار النَّاشئة عن مُنتَجاته

صة في صناعة الدواء  تخص ِّ قيام مسؤوليَّة المعامل المُ   هدت فيأكَّ   ،ةالفرنسيَّ   (Seine)  نيفي حكم صادر من محكمة الس.فالمُستهلكين بأنها تقصيريَّة
مع   ةرافقوهو نقص المعلومات المُ   ،المرحلة اللاحقةو في مرحلة تصميمه    ة أخطاءٍ وذلك لارتكابها عدَّ   ؛(Inexylomul)  ىسمَّ الدواء المُ   بيععن  
ر لو    بأنَّ   المعامل  اعدف  المحكمةُ   تورفض  اء،الدو    سبب الحادث   دت أنَّ وأكَّ   ، ما أصابه ضرر  ءلدوالفقة  ار والإرشادات الطب ِّيَّة المُ   بع التعليماتِّ تَّ االمُتضر ِّ

  ةنه ذكر عبار إحيث    ء،بالدوا  ةصلتَّ ثير الانتباه حول المخاطر المُ لكي يُ   كافٍ   للجمهور غيرُ   ريذالتح  لأنَّ   ؛ات اللازمةعراعاة الجر إلى عدم مُ   يرجعُ 
  ، ب فيها الدواءة التي تسبَّ الآثار الجانبيَّ   وعليه فإنَّ   .(35)ءللدوا ةعليَّ امن الف  فالها الحدُّ إغب على  ترتَّ يا  ممَّ   ، د نصيحةجرَّ نه مُ أفهم منه  ويُ   (،تحذير مهم)

ا  وأكَّ  .(36)هو السبب الرئيس في وقوع الحادث يكونَ  أو أن   ،ل أحد الأسبابللدواء يمث ِّ  الكيميائيُّ  التكوينُ  يكونَ  أن   تستبعدَ  ليس من شأنها أن   دت أيض 
القواعد  و مع الأصول    بما يتفقُ   ء،ليمة للدواة التغليف والتعبئة السَّ عمليَّ لتابعة  راقبة والمُ المُ بج  نتِّ ة قيام المُ يَّ ة على أهم ِّ النَّقض الفرنسيَّ من جانبها محكمة  

ة سائلة قابلة للإبج  نتَ ف المُ لَّ غجسيم ا عندما    أ  خط  ارتكب  مُ   هُ ت  دَّ وعَ   ،ج للدواءنتِّ دت على قيام مسؤوليَّة المُ كما أكَّ   ،العلميَّة  ةبوَّ عرار بالبشرة في  ضمادَّ
راسةج بنتِّ د المُ يتأكَّ   دت على ضرورة أن  وأكَّ   ،ستعمليهها في وجه مُ هتالسائل من فوَّ   عُ ادفانب على الضغط عليها  يترتَّ   ،القوام  ةة لينبلاستيكيَّ   ةيَّ لعمال  الد ِّ

ة السائلة داخل العبوَّ   ،وعلى طبيعة التعبئة  ،ةو ناسبة للعبمن الصلاحية المُ  غط ندفاع السائل منها عند الضَّ ا  عدمَ   بما يضمنُ   ،وترك الفراغ اللازم  ة،والمادَّ
؛ال  أمفهوم الخط  فيع  ل من أجل التوسُّ لتدخُّ لحاولات القضاء  دت مُ تعدَّ    فقدا في القضاء المصري ِّ أمَّ .(37)عليها ِّ   تقصيري ِّ   لتعويض القصور في النص 

لتقدير محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة  ضعُ يخ ،من عدمه تكييف الفعل من حيث كونه خطأ   أنَّ على  القضاء المصريُّ  حيث استقرَّ  ،التَّشريعي ِّ 
كانت أ  سواء    ه،عن أخطائ  ءدواال  جنتِّ مسؤوليَّة مُ   ة قام إومن ثم    ،ع في تحديد مفهوم الخطأ المهني ِّ ة طرق التوسُّ يستطيع القضاء بعدَّ   ومن ثمَّ   ،(38)النَّقض
ةٌ   له أحكامٌ   لم يكن    المصريَّ  القضاءَ   رغم أنَّ   ،جسيمة  مأ  سيرة  ي  ة  مهنيَّ   أخطاء   كما أنه    ،نه يحكم وفق ا للقواعد العامَّةلأ  ؛باشرة في مجال الدواءمُ و   خاصَّ

يبالدواء    أمامه قضايا تخصُّ   لم ينظر   ٍ   بشكلٍ   المَعِّ ة  ةٍ تشريعيَّ   نصوصٍ ب  ءج للدوانتِّ المُ   لم يخص    المُشر ِّع المصريَّ   لأنَّ   ؛خاص    أخضعها   ل ب  ،خاصَّ
حد أحكامه على  أ في   المصريُّ  د القضاءُ أكَّ فقد . في أحكامه نهج القضاء الفرنسي ِّ  تهج نفسَ ين هجدن حكام القضاء المصري ِّ أع وعند تتبُّ   ،لقواعد العامَّةل

بحبس    ،ةحيث قضت محكمة جنح مصر الجديدة الجزئيَّ   ،المُستهلكب  تضرَّ أ  اعتباره جريمة  ب  ،منها الدواءو   ،مُنتَجاته الخطرة  عن  جنتِّ مسؤوليَّة المُ 
ا إلى نصوص ؛صاحب شركة مصاعد وتغريمه ة الأولى منه    ،والتدليس  بشأن قمع الغش ِّ   ،1941لسنة    (48)القانون رقم    استناد    ة لستبدَ المُ و وفق ا للمادَّ

المُتعاقد  ؤثَّمةوالمُ ،  1994لسنة    (281)بالقانون رقم     ، حيحةالمُستهلك بالمعلومات الصَّ   وأنه لم يمد    ،جنتِّ على مسؤوليَّة المُ   تدفأكَّ   ،بجريمة خداع 
ادر في    ،ة على ذات المضمون ة الجزائيَّ جنح الجماليَّ دت محكمة  كما أكَّ   .(39) وجد بها عيبعد لا يُ االمص  أنَّ   ههمو  أين  ح  هوخدع في حكمها الصَّ

يبنتَ خطار جهاز حماية المُستهلك من المُ إ عن    ه عاوامتن  ،مسؤوليَّة الشركة عن الأضرار التي أصابت المُستهلك  تقامأحيث    ، 2008  / 1/11   ،ج المَعِّ
  ، داع للمُتعاقدخ  نبما فيه م   ،ج بواسطة النشرنتَ صير الشركة في تحذير جمهور المُستهلكين من استخدام هذا المُ قوت  ته،ي إلى الإضرار بسلامؤد ِّ الذي يُ 

ر  ما  هفي تطبيقات  ننا لم نجد  إف   ،العراقيُّ   ا القضاءُ مَّ أ.(40)لل ِّ ضمُ البالإعلان    اهم  تَّ ج مُ نتِّ المُ   ا يجعلُ ممَّ  قواعد المسؤوليَّة المدنيَّة في هذا    يجعلنا نلاحظ تطوُّ
إلى ندرة   السبب في ذلك يعودُ   ولعلَّ   ،اجمة عن مخاطر الدواءعلى الأضرار النَّ   المسؤوليَّة المدنيَّة التقليديَّة هي التي تنطبقُ   وبقيت قواعدُ   ،المجال

ٍ   بشكلٍ   ششو غصالح أو المالوالمسؤوليَّة عن الدواء غير    ،عامَّة  في مجال المسؤوليَّة الطب ِّيَّة بصورةٍ   رضت على القضاء العراقي ِّ عاوى التي عُ الدَّ   ،خاص 
رون   ذ يميلُ إ عاقبة  بمُ   داري ٍ إقرار    لاصتحاس  ةبغي  ؛ةنقابيَّ الة أو  أمام الجهات الإداريَّ   ةيادلالصَّ   أومن الأطبَّاء    ى إلى شكو   عند حدوث خطأ طبي ٍ   المُتضر ِّ
ر    أو  ،رقص ِّ مُ ال   آخرَ   ومن جانبٍ   .هذا من جانبٍ   خطئ،المُ   الصيدلي ِّ   أوالطبيب  بير  هملا  في التشأ  ؛ ةفي الصحف المحليَّ   ه نشر شكوا إلى  يعمد المُتضر ِّ

ر فيها  و   ،بها المحاكم  التَّعويضات التي تحكمُ   رفع إلى القضاء بسبب شح ِّ تُ   التي  ى و ا عقلة الدَّ   سببُ   عزى قد يُ    ى، عو لإقامة الدَّ   ادافع  التي لا يجد المُتضر ِّ
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ن من أطباء أو  تتكوَّ   صةٍ تخص ِّ مُ   ها على لجانٍ على القضاء عرضُ   يجبُ   يَّةٍ فن  ئلَ ق بمساالذي يتعلَّ   أو قد يعود ذلك إلى صعوبة إثبات الخطأ الطبي ِّ 
ر من عدم إمكان التحرُّ د الر ِّ قد يول ِّ   وهو أمرٌ   ،أم لا  وصف بأنه خطأٌ وفيما إذا كان يُ   ،لتقييم فعل زميلهم  لة صياد ز  ز من تحيُّ يبة في نفس المُتضر ِّ

 .(41)الواحدة لبعضهم ةالزملاء في المهن
 مة تطبيق قواعد المسؤوليَّة التقصيريَّة ء  لامدى م   الفرع الثاني

 في مجال الم نت جات الدوائيَّة 
  ي لمُستهلك   كبر حمايةٍ أ  من ذلك توفيرُ   مهوغايتُ   ،الدواء   يصانعلالمسؤوليَّة تقصيريَّة    بأنَّ   ،من الفقه  جانبٍ و من القضاء    كل ٍ   ات ِّجاهَ تناولنا في ما سبق  

س هذه المسؤوليَّة على أساس الخطأ  ؤس ِّ يُ   هنجد  ، الحسنة  هم نواياغر   هذا الات ِّجاه  أنَّ   إلا  ،بينهم وبين مُنتجي الدواء  عقديَّةٍ   لعدم وجود رابطةٍ   ؛الدواء
ر بالغة   صعوبة   لُ مث ِّ ا يُ ممَّ  ،ثباتالواجب الإ  : في هذا الشأن  التالية ح بعض النقاطوض ِّ أوسوف  ،عيفوهو الطرف الضَّ   ،على المُتضر ِّ

ر    يقعُ   ،إثباته  بءإثبات الخطأ وع  نَّ إ -1 ناعة الدوائيَّة ذات    مر صعبٌ هذا الأ  لأنَّ   ؛عليه  ل صعوبة  ا يمث ِّ ممَّ   من الدواء،على عاتق المُتضر ِّ في مجال الص ِّ
رحماية حقيقيَّ   م أيَّ قد ِّ وهو ما لا يُ   ،رهااطريقة استعمالها وأخط  ون بل قد يجهلُ   ،ن بأسرارهاو والتي لا يعلم المُستهلك  ،دقيقةال ة العالية و التقنيَّ    ، ة للمُتضر ِّ

ة   ر تمام ا  ردهبما يُ   ،علاملإاالتزام  بعند الإخلال    وخاصَّ ادر في  دت على ذلك محكمة النَّقض الفرنسيَّ كَّ قد أو   ،مصلحة المُتضر ِّ   8ة في حكمها الصَّ
ا على  وأكَّ   ،مخاطر استعمال الدواءل  رَ خَ آ  اعد  ضاف بُ أا  ممَّ   ،1986أبريل لسنة   ها  فاصل بين المعلومات التي يعلمُ   وضع حد ٍ   نه لا يمكنُ أدت أيض 

من الفقه هذا    جانبٌ   دوقد انتق  .(42) رور بإقامة الدليل على ذلكضة قيام المومدى إمكانيَّ   ،أو تلك التي لا يعلمها  ،ج نتِّ لدواء وقت تسويق المُ لج  نتِّ المُ 
ء  مسؤوليَّة مُنتجي الدوا إلى أنَّ  اهذا الموقف من جانب القضاء راجع   كان تبريرُ   ن  إ و  ،(43)ءة لمُنتجي الدواشدَّ القسوة و ته بالعامللمُ  ؛ من القضاء الموقف

ٍ  جزءٍ ، كةستقلَّ مُ الهي نوع من المسؤوليَّة  رين من  حق ِّ وبما يُ  ،تهم وفق ا للقواعد العامَّة للمسؤوليَّة المدنيَّة التقليديَّةءل سابجانب مُ  ،خاص  ق مصلحة المُتضر ِّ
 ه.مُنتَجات

  ،ته الطب ِّيَّةليَّ عمن عدم ضمان فا  عليه القضاءُ   وهو ما استقرَّ   ، ج للدواءنتِّ ها المُ لُ دت نطاق المخاطر التي يتحمَّ المسؤوليَّة القائمة على الخطأ حدَّ   إنَّ  -2
ر إثباتهو   ،ض فترَ هنا لا يُ   أُ والخط  ،اجمة عن استعمالهنَّ الضرار  لأمخاطر الدواء وا  ي كلَّ لا تغط ِّ   فهي مسؤوليَّةٌ    ثباته فإنَّ إفي   لَ شَ فَ   وإن    ،على المُتضر ِّ

ادر في  محكمة النَّقض الفرنسيَّ   هتقرَّ أوهو ما    ،بلا تعويض  الضرر اللاحق به من استعمال الدواء يظلُّ  ابق    1986أبريل    8ة في حكمها الصَّ السَّ
ر  خطر ا آخرَ   ءضيف لخطر الدواهنا يُ   والقضاءُ   . هعرضُ  ر من حق ِّ الرم فيه  ح  يُ   قضائي    وهو خطرٌ   إثباته،  يقع على عاتق المُتضر ِّ ه في التَّعويض مُتضر ِّ

 .منه الذي تناوله بأمر الطبيب دون إرادةٍ و  ،لدواءل هعن الأضرار التي لحقته من استعمال

ر من استعمال الدواءالطالبة  مُ   كما أنَّ  -3 جي المُنتَجات  ها الفقه والقضاء على مُنتِّ القرينة التي فرضَ بخذ  بالأ  ضفيعني الرَّ   ،بإثبات خطأ الصانع  ، مُتضر ِّ
ا على أنَّ مُ ،  افتراض الخطأ في جانب صناعة الدواء  ةبقرين  قضاءُ الحيث أخذ    ؛(44) ئهالشيء الذي ينتج وافتراض خط  يُّبتع  وهو افتراضُ   ،الخطرة   ؤكد 

 ى عفولا يُ   ه،في الوقت ذات   بعناية وتحقيق نتيجةٍ   عليه الالتزامَ   ا يفرضُ ممَّ   ،(45)عند إعداد مُنتَجاته  ة  استثنائيَّ   ظة  على صانع الدواء يق  القانون يفرضُ 
 يستعملسلامة مُ   وهو ضمانُ   ،دحدَّ مُ   ه القانون بشكلٍ فرضَ   غم من أنه التزامٌ على الرَّ   ،(46) من الفقه  د ذلك جانبٌ كما يؤك ِّ   ،من التزامه بإثبات الخطأ  ن الدائ

ع الضرر  و وق   د أحد الفقهاء أنَّ كما أكَّ   ،المطلوبة  ظةقيبال  هر في التزامقص ِّ الصانع مُ   أنَّ   ، ص بهرخَّ لشكل المُ ل  تهطابق على عدم مُ   ة  ذلك قرين  ويعدُّ   .الدواء
 عهيو عند تط  ؛ لأبعد من ذلك  الفرنسيُّ   وقد ذهب القضاءُ .  (47) إثبات تحقيقها   ءُ ومن ثم يقع عليه عب  ،طابقة المطلوبةق المُ يفترض معه عدم تحقُّ 

لامة كمبدأ عامر  وفَ   ،نائوالأخذ بالقر   ،حكام المسؤوليَّة العقديَّةلأ ل على القانون لصالح  والتحايُ   ،لإثبات الخطأ العقدي ِّ   ؛(48) ضه الالتزام بضمان السَّ
ر ة بالمسؤوليَّة    ،المُتضر ِّ رينل  ةفاعل  ق حماية  حق ِّ بما يُ   هالدواء على أساسلج  نتِّ ن من إقامة مسؤوليَّة المُ تمك ِّ لتقصيريَّة  الوالقواعد الخاصَّ مكن أن   وي.لمُتضر ِّ
ابق  ر من الع  نستخلصَ  ا لهذه المسؤوليَّة لكأباعتباره    ،في مجال المسؤوليَّة التقصيريَّة دور ا كبير ا  الخطأ يلعبُ   أنَّ ض السَّ عن    سواء    ،صورها  ل ِّ ساس 

الشخصيَّ  الغيراعمأ   م أ  ،ةالأعمال  مفترض    بواج  أ  كان خطأسواء    ،ل  أم  ِّ   االاثبات  أنَّ   ،القانون   بنص  المسؤوليَّة    أ للخط  كما  في مجال  كبير ا  دور ا 
المسؤوليَّة النَّاشئة عن الأشياء التي  ك  ا،فترض  ثبات أم مُ كان واجب الإأ  سواء    ،ثبات التي تختلف بحسب نوع الخطأمن حيث قواعد الإ  ،تقصيريَّةال

ة  نظَّ  ة    ، العراقي ِّ   من القانون المدني ِّ   (231)متها المادَّ ة   ،من قانون المُوجبات والعقود اللبناني ِّ   (131)والمادَّ بأنَّ كلَّ من كان تحت تصرُّفه أو    الخاصَّ
ة    ب عناية  أشياء أخرى تتطلَّ   أوميكانيكيَّة    بحراسة آلاتٍ   يقوم خذ  تَّ انه  أثبت  ما لم يُ   ضرر؛ ن  محدثه  ا تُ رها يكون مسؤولا  عمَّ ضر   للوقاية من   خاصَّ

 ر. ر الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضَّ 

 الخاتمة
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الى اهم النتائج والتوصيات   ، بقي ان اشير في هذه الخاتمه ،الخطأ كأساسٍ للمسؤوليَّة التقصيريَّة في مجال الدواءبعد الانتهاء من بحث موضوع      
 التي توصلت اليها، وفقا لما يلي. 

 النتائج :
حرصت الغالبية العظمى من الدول، وعلى رأسها فرنسا، على وضع تنظيم تشريعي متكامل للصحة العامة، يجمع كافة المسائل المتعلقة  -1

تقنين موحد، في الوقت الذي لا يوجد فيه تنظيم تشريعي مماثل في العراق ولبنان  بصحة الإنسان والمتصلة بالغذاء والدواء ومستحضرات التجميل في  
 .يتناول كل ما يتصل بصحة الانسان

لكي  كشفت الدراسة عن عدم فعالية قواعد المسؤولية المدنية التقليدية، سواء العقدية أم التقصيرية في التعويض عن الاضرار التي تلحق بمسته -2
من    تجالمنتجات التقليدية، من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لا تتماشى مع المتضررين من استعمال المنتجات الدوائية، وذلك لصعوبة إثبات خطأ المن

ل المنتجات قبل مستهلكي المنتجات الدوائية المعيبة. وقد كان هذا دافعا  حدا  بالمشرعان الفرنسي والمصري، إلى إقرار نظام جديد للمسؤولية عن فع
خلال إثبات المضرور  الدوائية المعيبة، وذلك بتبني المسؤولية المادية القائمة على اثبات الضرر، وتسبب المنتجات الدوائية في إحداثه، وذلك من  

 .لتعيب المنتج الدوائي، دون الحاجة الى إثبات خطأ المنتج
أن الاتجاه الفقهي والقضائي المقارن سار على توفير الحماية للمتضررين عن طريق افتراض الالتزام بضمان السلامة في جانب المسؤول  -3

أن كرس    عن عيوب منتجاته، عقدية كانت مسؤوليته أم تقصيرية وأن هذا الالتزام هو التزام بنتيجة لا يلزم معه المضرور بإثبات خطأ المسؤول، إلى
السلامة    لمشرع نظام المسؤولية الموضوعية المفروضة بقوة القانون. وهنا يمكن تأسيس المسؤولية الناشئة عن الأدوية المعيبة على الالتزام بضمانا

في حال  في القانون العراقي بما يوفر للمضرور من الدواء بإثبات الخطأ )العيب(، الامر الذي: يُعيق المتضرر من حصوله على التعويض الكامل  
 .فشل في اثبات الخطأ في كثير من الاحيان

 التوصيات:
المنتجات  -1 للمضرورين من استعمال  الفاعلة  الحماية  يمكنه تحقيق  المدني، حتى  القانون  بتطويع نصوص  يقوم  أن  العراقي  القضاء  على 

وقد ينشأ    الدوائية، ذلك لأن الأضرار التي تلحق بالمضرور بفعل المنتجات الدوائية المعيبة، غالبا  ما تتسم بدرجة عالية من الخطورة و الجسامة،
مة،  العجز أو الوفاة بالإضافة إلى صعوبة إثبات الخطأ في مجال الأدوية المعقدة، واعتبار الضرر هو الركن الاساس في المسؤولية المدينة عا  عنها

حيث أخذ فقد سبق للمشرع العراقي أن أقر هذا النوع من المسؤولية المادية، وأقامها على ركن الضرر في ميدان الانتاج والمسؤولية عن المنتجات،  
، واقام هذه المسؤولية على ركن الضرر وحده، ولذلك في المادة الثانية منه، كما 1980لسنة    52بالمسؤولية القانونية بموجب قانون التأمين الإلزامي  

لسنة    99لمؤينة رقم  أخذ بهذا النوع من المسؤولية المفروضة بقوة القانون في مجال المنتجات الاشعاعية بموجب قانون الوقاية من الاشعاعات ا
من هذا القانون على أن مسؤولية المالك مفترضة بحكم القانون وغير قابلة لإثبات العكس، كما   13/ 1، حيث أكد المشرع العراقي في المادة 1980

عدم تحميل النصوص اكثر  ( من القانون المدني العراقي هو إقامة المسؤولية على ركن الضرر، ويجب204أن التفسير المرن والسليم سليم للمادة )
مما تحتمله، والعمل على تفسير النصوص تفسيرا  واسعا  يؤدي الى استخلاص قواعد موضوعية تتماشى مع روح العصر، وتطويع هذه النصوص  

سار عليه الفقه والقضاء    على نحو يُسفر عن التقريب بين أحكام المسؤوليتين العقدية والتقصيرية بما يمهد للتدخل التشريعي مهتدين بهذا الشأن بما
 .في فرنسا نهاية القرن الماضي وصوابا أن نظاما  قانونيا  لا تبتغي منه مصلحة يجب طرحه جانبا  والبحث عن بديل

رع نرى أن إلزام الدولة بالتعويض في حال عدم قدرة المضرور على إثبات الخطأ وفق ما تقرره قواعد المسؤولية التقليدية التي يعتنقها المش -2
ن إثبات م  العراقي ،أو في حال عدم التوصل إلى معرفة الفاعل ومجهوليته ، أمرا لابد منه إقرار للعدالة بتعويض المضار من دواء المعيب ولم يتمكن

 أركان المسؤولية أو مجهولية الفاعل ، ولذا نأمل النص على ذلك ضمن نصوص القانون المدني أو ضمن تشريع خاص . 
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يبة "دراسة مُقارنة"، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، م  )21( ،  2002صر،  محمد سامي عبد الصادق، مسؤوليَّة مُنتِّج الدواء عن مضار ِّ مُنتَجاته المَعِّ
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دراسة فقهيَّة قضائيَّة في العلاقات التبادليَّة بين نوعي المسؤوليَّة، دار النهضة    -محمد عبد الظاهر حسين، المسؤوليَّة التقصيريَّة للمُتعاقد    )24(

 . وانظر القضاء الفرنسي الآتي:25(، ص2004العربيَّة، القاهرة، )
Courde Appel de Paris, 4 July 1970, Précité. 
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ة ) )27( يدلة العراقي ِّ على أنه: )ينبغي أن  تُحفظ  28تنصُّ المادَّ ة للبيع في المخزن في  ( الفقرة الثالثة من قانون مُزاولة مهنة الصَّ المواد والأدوية المُعَدَّ

 محلات تضمنُ سلامتها، كما ينبغي أن لا تباع الأدوية إلا بعلبها الأصليَّة دون فتحها أو تجزئتها(.
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دراسة مُقارنة في الشريعة الإسلاميَّة والقوانين    -جابر صابر طه، أساس المسؤوليَّة المدنيَّة عن العمل غير المشروع بين الخطأ والضرر    )30(

 . 65، ص2010الوضعيَّة، دار الكتب القانونيَّة، القاهرة، 
،     The Pfizer)– (Nigeria caseنيجيريا    –وتعدُّ دعوة فيزر    )31( واحدة  من أشهر الدَّعاوى التي طُرحت مؤخر ا أمام ساحة القضاء الأمريكي ِّ

يبة، وترجعُ وقائعُ هذه الدَّعوى إلى عام   م حينما قامت شركة فيزر بصرف مُضادٍ   1996والتي كشفت عن خطأ مُنتِّج الدواء في طَر ح مُنتَجاتٍ مَعِّ
طفل نيجيريٍ  بمدينة كانو على إثر    200بالرغم من كونه قيد التجارِّب والاختبارات المعمليَّة، حيث قامت بصرفه لــ    (Trovan)حيويٍ  يحمل اسم  

، وهو ما تسبَّب في وقتٍ لاحقٍ إلى مقتل   ي وباء الالتهاب السَحائي ِّ آخرين إصابات بالغة،    30طفلا  وإصابة    11تعرُّض هذه المدينة لظاهرة تفش ِّ
للأطفال كما   نَّ الأجهزة المعنيَّة في الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة بالمُراقبة وجودة الأدوية ودقتها لم تكن  قد صرَّحت بإعطاء هذه الأدوية كما تبيَّن أ

عَى ع  2001فعلت الشركة، وقد انتهت الدائرةُ الثانيةُ بمحكمة الاستئناف في واشنطن في يونيه من سنة   ليها بتعويضاتٍ كبيرةٍ،  إلى إلزام الشركة المُدَّ
 لمزيد من التفاصيل راجع: 

LARSON (A.): Op.cit,p8. 
G. Chabroux "L’autorisation de mise sur le marché et La responsabilité de l’Etat en matière de -)32(

médicaments", Rapport 233, 2002-2003, Affaires sociales.  , P.2; Husson (S.): "La Responsabilité du fait du 
médicaments" Fédération cohérence Europe, 2000, P.84.   
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نونيَّة فتحي عبد الرحيم، نظامُ تعويض الأضرار التي تلحق بأمن وسلامة المُستهلك في القانون المدني ِّ المصري ِّ والمُقارن، مجلة البحوث القا  )34(
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)35(  Trib. civ, Seine, 28 juin (1955), Ic, (1955), 8825, abs. bernaxci, et hauser (C.), jourdain (V.P.), Les 
Principes de La responsabilité civile, op.cit.,P.62. 

)36( , Les obligations, Dalloz, 7ed, Paris, 1999. No725. Terr. (F.) Simler (EH.) et Lequetie (R.) : Poriteicili 
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